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 سلّة الإصلاحات: ماذا طُبّق وماذا لم ينفَّذ؟

 مجد بو مجاهد
شوار ة تطوّرات على صعيد الاحتكام إلى "جراحات" مالية والعمل على مشاريع قوانين مطلوبة على جدول أعمال المحة الحكوميّة مع عدّ المراو  مرحلة ترافقت

دعم فة إلى رفع الالإصلاحيّ اللبنانيّ الطويل. وقد شكّل العمل تدريجاً على تحرير سعر الصرف أبرز الإجراءات المحسوبة على المعايير الإصلاحية، إضا
ئيس المكلّف سعد الحريري أنّه على من إجمالي السلّة المدعومة. وينقُل مقرّبون من الر  %90التدريجي عن السلع والخدمات، والذي باتت نسبته تشكّل ما يقارب 

ق التنفيذ في المرحلة الماضية، بما اديّ سلكت طريكامل الاستعداد لتشكيل حكومة تباشر في تنفيذ الإصلاحات، فيما أن إجراءات مطلوبة على الصعيد الاقتص
ي التي تحول من دون تشكيل حكومة، وفق المقرّبين من في ذلك تحرير سعر الصرف ورفع الدعم. بمعنى أكثر وضوحاً، ليست "الجراحات" الاقتصادية ه

علّقة بمستقبل رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران رات سياسية متالحريري، بل المعطى السياسي المتمثّل بعدم إطلاق سراحها من قبل فريق العهد لاعتبا
  لكافية والهادفة إلى ولادة الحكومة.باسيل السياسي. ويأتي ذلك في ظلّ عدم ممارسة "حزب الله" الضغوط ا

 
لى ترجمة في المرحلة المقبلة؟ إذا كان تزال تحتاج إ ماذا في الإجراءات المحسوبة على المشوار الإصلاحي التي سلكت طريقها؟ وما هي الإصلاحات التي لا

ثمة مشاريع قوانين مهمّة أقرّت في مجلس النواب أو يُعمل على  تحرير سعر الصرف والرفع التدريجي للدعم من أبرز الخطوات الكبيرة التي حصلت، إلا أن
قانوناً كان قد أقرّ في المجلس  74جلس النواب تشير عبر "النهار" إلى أن ما أن مصادر مإقرارها، علماً أن العبرة تبقى دائماً في التنفيذ الغائب عن السمع، طال

 30قت لما كانت البلاد وصلت إلى ما وصلت إليه. وحديثاً، انضمت عدّة مشاريع قوانين إلى الواجهة. في ، لكنّ القوانين لم تُطبّق، ولو أنها طُبّ 2018منذ 
أقرّ القانون الرامي الى  2021آذار  29لمدّة سنة واحدة. وفي  1956أيلول  3ة المصارف الصادر بتاريخ كام قانون سريعلّق العمل بأح 2020كانون الأول 

دقيق وتسلّط الأضواء راهناً على قانون الشراء العام وقانون "الكابيتال كونترول" وقانون استقلالية القضاء وقانون التتية عن جرائم الفساد. استعادة الأموال المتأ
  دائماً في التطبيق.وهي مجموعة قوانين يُعمل عليها في المجلس النيابي، وتشكّل عناوين بارزة في مشوار الإصلاحات المطلوبة. لكن، العبرة تبقى  الجنائي،

 
ي تحويل المؤسسة الحكوميّة من أنّه "يساهم فويضيء مقرّر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحّاس عبر "النهار" على أهمية قانون الشراء العام، مشيراً إلى 

اعة صدوره، مع استبدال القوانين القائمة، علماً أنه يمكن دكاكين إلى دولة، من خلال هيئة خاصة تدير عملية الشراء. ويمكن تطبيق قانون الشراء العام، س
ويقول إنّ "مشروع القانون أنجز وأصبح اليوم في اللّجان  فيذ القانون".تعطيله لأنّ النص يتضمّن استدراكاً ويتطرّق إلى )خطّة ب( في حال لم يحصل تن

أحد أبرز المشاكل التي أدّت إلى الانهيار، تكمن في أنّ سلطة الوزير أكثر أهميّة من سلطة المشتركة، قبل أن يحال إلى الهيئة العامّة". ويشير نحاس إلى أن "
لاستغناء عن الإدارة"، معبّراً عن "نظرة سلبية لجهة إصلاحات تحت الصفر في ظل غياب دولة ما أدّى إلى االقانون، على طريقة أنّ الوزير سيّد وزارته 

في الوزارات وعدم تطبيق القوانين"، مشيراً إلى أن "عدد القوانين التي تسهّل حياة المواطن لا يعدّ ولا يحصى، لكنها غير ومؤسسات عامة فاعلة وانهيار كامل 
  .ان السياسيين"موجودة في أذه

 
اريع قوانين تقرّ، لكن العلّة في من جهته، يقول رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم إن "مجلس النواب يعمل بجهد ويصدر مش

هناً، وكذلك نعمل على قانونين مهمّين في لجنة يعمل عليها راالتنفيذ في ظلّ قوانين أقرّت سابقاً لكنها لم تنفّذ. ويعتبر قانون الشراء العام أهم القوانين التي 
، لكن لا بدّ من ربطه بعدّة عوامل وأن يراعي الكثير من المواضيع 2019ول تشرين الأ 17ويُعمل على قانون الكابيتال كونترول رغم أنه تأخر منذ  الأشغال.

جنة الإدارة والعدل، ولا بدّ من إحالته بعد ذلك إلى الهيئة العامّة". ويدلّ نجم على كونترول إلى لوفي مقدّمها الوضع الاقتصادي في لبنان. وقد أحيل الكابيتال 
تقاعسة عن مهمّاتها، في إشارته الى أنه "يتوجب على الحكومة أن ترسل خطة ترشيد الدعم لكنها لم ترسلها حتى دور حكومة تصريف الأعمال التي تبدو م

  تقٌدّم حتى اللحظة من الحكومة".التي لم  2021نة رة إقرار مواز الساعة، مع الإضاءة على ضرو 
لتي لم يحكَ عنها أو تترجم حتى الساعة؟ يغيب حتى اللحظة أي تحضير للمستندات ماذا عن البنود الإصلاحية الواردة في خريطة طريق المبادرة الفرنسية وا

لمساعدة وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في الحكومة العتيدة لاطلاق دراسة حول  لعامة للتحضيراللازمة للعمل على إعداد المسح الوظيفي الشامل للإدارة ا
السورية قائماً، في وقتٍ لا بدّ للحكومة العتيدة من  -اً من الإصلاحات المطلوبة. ولا يزال مشهد التهريب عبر الحدود اللبنانية الادارة العامة التي تشكّل بنداً مهمّ 

ر الحدود زمة لوضع الإصلاحات الجمركية حيّز التنفيذ وانشاء بوابات رقابة وماسحات ضوئية في المرافئ والمطار ومختلف نقاط العبور عبالقرارات اللا إصدار
مة. وفي وقت البشرية اللاز البرية. وينعدم أي تصوّر داخلي حول كيفية منح المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص القدرات المالية و 

طلاق استدراج عروض لمعام ل توليد الكهرباء بواسطة الغاز، والتي تتضاعف مشكلة الكهرباء، لا بدّ للحكومة العتيدة من إجراء إصلاحات جذرية في القطاع وا 
د ولادة الحكومة العتيدة. ولا يغيب عن ل مهلة شهر بعكان لا بدّ أن يعمل أعضاؤها على التفاوض المباشر مع الموردين لإنشاء معامل توليد الكهرباء خلا

دعم عنه حتى اللحظة. ويلاحَظ بذلك أن الإصلاحات التي تتطلّب المشهد أن رفع الدعم عن المحروقات لا يزال يدور حوله علامات استفهام، ولم يُرفع ال
رار مشاريع قوانين لم يسبق لسابقاتها من قوانين أن دخلت حيّز العمل على إق إجراءات تنفيذية على الأرض لا تزال منعدمة كما تغيب الحكومة، فيما يقتصر

 التنفيذ على الأرض وبقيت شكلية.
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